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 :ملخص

في مختلف  خل القوانین للمحافظة على مكوناتهلذا تتد، ن الإنسان یعتبر وحدة من وحدات المجتمعإ

نسان في أن القواعد التي تنظم الإجهاض تمس بصورة مباشرة أهم تلك الوحدات وهو الإ، ولا شك المجالات

، إن تداء على مرحلة من مراحل تكون الإنسانن هو اعنفسه  وجوداً وعدماً على اعتبار أن الاعتداء على الجنی

مراجعة السیاق القانوني للإجهاض یظهر أن هنالك حالات لم تتضح فیها الرؤیة ؛ مما یستدعي فیها تسلیط 

ر فیها الإجهاض خطیئة أو شكل من أشكال التعدي على حیاة الجنین الضوء على تلك الحالات التي یعتب

 22؛ ة تتم فیها عملیة الإجهاض كل عامملیون حال 42لى حدوث شیر التقدیرات إ، حیث تق العامةخلاوالأ

ر أمنه حیث یتسبب الإجهاض غیر ، أما الباقي فیتم بشكل غیتتم فیها عملیة الإجهاض بشكل أمنملیون حالة 

تة ، بسبب الإجهاض بین إعاقة مؤقغیر ذلك من معاناة النساء أمراه كل عام ألى 70000الأمن في وفاة 

   .ودائمة

 .الرحم .الحمل .تلقیح .الاعتداء .: الإجهاض كلمات مفتاحیة
Abstract : 
The human being is considered a unit of society, so laws intervene to preserve its 

components in various fields, and there is no doubt that the rules regulating abortion directly 
affect the most important of these units, which is the human being himself in existence and 
non-existence, given that assaulting the fetus is an attack on a stage of human formation. 
From a review of the legal context of abortion, it appears that there are cases in which the 
vision is not clear. Which calls for shedding light on those cases in which abortion is 
considered a sin or a form of infringement on the life of the fetus and public morals, as it is 
estimated that 42 million cases of abortion occur each year; 22 million cases in which the 
abortion process is carried out safely, while the rest is carried out in an unsafe manner, as 
unsafe abortion causes the death of 70,000 women every year to other women’s suffering, 
due to abortion between disability. 

Keywords: abortion. Assault. Vaccination. Pregnancy. Uterus.  
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 مقدمة 

حه أباحة الإجهاض عند توافر أسباب معینة، إلا أنه ینبغي التمییز بین حالات ذهب المشرع إلى إبا  

، وجوداً وعدماً نسانتمس بصورة مباشرة الإذلك تنظم  ومما لا شك فیه أن القواعد التي، جهاض وتجریمهالإ

، فقد لإنسان قبل اكتمال وجوده قانوناً ، وأن كانت تمس اننسالجنین یعد مرحلة من حیاة الإعلى اعتبار ان ا

ار العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة، مما حذا القیم الأخلاقیة والدینیة وانتش نهیارجهاض وانتشر نتیجة االإ شاع

 وتهیئة الظروف المناسبة للبقاء على حیاته لحمایة على حق الجنین في الحمایةلإضفاء ابالتشریعات المختلفة 

  .حتى موعد المیلاد الطبیعي

، وتیار اخر مع یة ضد الاجهاضجهاض تیارین متنافرین یقف احدها بصورة قو وقدأوجدت جریمة الإ

مر بهذه التیار الى القول أنه من المحتمل أن تنتصر القوى المناهضة للاجهاض جهاض حتى وصل الأالإ

 .1والصرع الحقیقي سیكون في المحاكم

ساسیته الشدیدة اتجاة مثل هذا في الخصوصیة التى یتمتع بها مجتمعنا العربي وح حیث  تكمن المشكلة 

ق سیل من العلاقات الجنسیة تمهد لى انتشار الرذیلة وتخلیؤدإ، حة الإجهاض دون سبب وجیهلكون إبا مر،الأ

رر عملیات ، لما في تلك العلاقات من زیادة في حالات الحمل وتكمعلى تحطیم الطوق الأخلاقي لدى المجتإ

بیان الجوانب القانونیة والتنظیم القانوني ل والتى تتطلب تدخل المشرع  الإجهاض وزیادة عدد الوفیات بین النساء 

لصعوبة اعتماد المشرع  الإجهاض" الذي تتباین فیه الرؤى بین مؤید ومعارضف جهاض؛لحالات معینة في الإ

ن الأجنبیة نتیجة للهوه الأخلاقیة التى تفصل بین المجتمعات العربي على استقاء القواعد القانونیة من القوانی

 .في حالات لم تضع لها التشریعات العربیة نصوص تعالجها الغربیة والعربیة

وخاصه ما یحیط ، وتكمن أهمیة البحث في أن فكرة الاجهاض من أكثر الموضوعات التى تثیر الجدل 

ومن ناحیة ، خبط في فهم مدى قانونیة الاجهاض من ناحیةمما یرتب ت، تلك الجریمة من أفكار ونقاش خاطئ

ئ عنه عملیات اخرى الحرمان من الاستفاده من هذه الخدمه الاساسیة في بعض الحالات الضروریة مما ینش

 .الاجهاض الغیر أمنة

دوا أو ما یسمى معاهدة حقوق حول لجنة سی ولعلى ما أثیر حدیثاً حول الإجهاض وخاصة ما أثیر أخیرا

جهاض والذي یعد من ربة جمیع أشكال التمییز ضده المرأة، ومنها تقید القوانین للإلى محالمرأة  والتي تهدف إا

وبالتالي ، ة وحقها في الخصوصیة وفي الاستقلال الجسديى هذه الاتفاقیة تمییزاً ضد المرأقبل القائمین عل
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ت بموجب القانون أقر  الإنسان التي من حقوق االإجهاض السلیمة، فحق الإجهاض حقالحصول على خدمات 

لى ،بل قد تدفعه ضرورة من الضرورات إجهاض لا یجرم على إطلاقه الدولي لحقوق الإنسان، ومع ذلك فالإ

 .على أخرى اقترف الفعل مغلباً بشكل تلقائي مصلحة ما

ووضعه ، أتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي من خلال جمع المعلومات حول موضوع البحث

بحیث  ،وهو المنهج التحلیلي منهج ثان في قالب متماسك من الوصف والتحلیل لتلك المعلومات مما یرتب ظهور

 تي :مبحثین یتلوه خاتمة على الوجه الاَ یتناول الباحث هذه الدراسة داخل تقسیم محدد ب

  عما یشتبه به من أفعال مسوغات إباحة الإجهاض وتمیزه أولا:

ظهور العدید من لى بحیث ترك أمر ذلك للفقه والقضاء مما أدى إ، نوني للإجهاضعریف قالم یرد ت

د من الحدود ما بین الإجهاض وبعض جهاض كظاهرة اجتماعیة توضح العدیكما أن دراسة الإ، التعریفات

تمیز و  جهاض نتناول في هذا المبحث  تعریف الإ بحیث، فعال المشابه له ومن ذلك منع الحمل وجریمة القتلالأ

جهاض المشمولة ي المطلب الثاني نتناول حالات الإول وفالإجهاض عما یشتبه به من أفعال في المطلب الأ

 .بالحمایة القانونیة 

  فعالتعریف الإجهاض وتمیزه عما یشتبه به من أ .1 

یث تناول في هذا المطلب تعریف الإجهاض من مختلف الجوانب وتمیزه عما یشتبه فیه من أفعال ح

 .امیة  على النحو التاليإجر 

 جهاض تعریف الإ .1.1

حول  اف الإجهاض مما أحدث اختلاففعظم التشریعات لم تعر ، جهاض للفقه والقضاءترك أمر تعریف الإ

 :تعریف الإجهاض نتناولها على البیان التالي

 :تعریف الإجهاض من الناحیة اللغویة .1.1.1

  2فهو " ولد" وأن خرج میتاً فهو "سقط " افإن خرج، ي بطنها "الجنین في اللغة هو " حمل المرأة ما دام ف

، من غیر أن یعیش وجاء في القاموس المحیط المجهض هو الولد السقط أو ما تم خلقه ونفخ فیه روحه

خر وهو إسقاط الجنین اَ جهاض بمعنى ، كما عرف الإ3لقت ولدها وقد بنت وبره فهي مجهضوأجهض الناقة أ

 .4المدة سواء من المرأة أو من غیرها قبل الموعد المحدد للولادة  ناقص الحلقة وناقص
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د وصفاً للولد المستتر في ، فهي تع؛ إي الولد طالما في الرحماستتركما یعرف الجنین من فعل جنّ : 

 .5في رحم أمه الرحم؛ أي المستور 

 جهاض من الناحیة الطبیعیةتعریف الإ .2.1.1

ر لأنه یحدث قبل و طرح ناتج الحمل وهو مبتسن فیه إخراج أهاض الوضع المبتسر لأجیعني الإ

جهاض من الناحیة الطبیعیة خروج الرحمیة المقررة، ویفهم من ذلك أن الإ ن یتم الجنین الأشهر،أي قبل أالأوان

، ویتضح من التعریفات السابقة ان 7، أو هو طرد للبویضة الملقحة6الرحمیةت الرحم قبل تمام الأشهر متحصلا

هو ما زال في رحم جهاض هي عملیة  طرد للجنین عمداً قبل الموعد الطبیعي لولاداته او قتله والتخلص منه و الا

 .مالأ

، إذا ألقت أجهضت الناقة :الذي عرف عند العرب في أقوالهم  كما أن أهل اللغة بینوا معنى الإجهاض

 .8سواء كان بفعل فاعل أم تلقائیاً  جهاضمام أو إسقاطه ناقص اكتمال الخلق، والإلقاء یصدق على الإلغیر ت

 جهاض من الناحیة القانونیة تعریف الإ .3.1.1

مر بالنسبة للمشرع المصري والجزائري وغیرها من لم یعرف المشرع الأردني الإجهاض وكذلك الأ   

ي ني والذجهاض المشرع الألماالوضعیة لم تضع تعریفاً للإجهاض، ومن التشریعات التي عرفت الإ التشریعات

سابقة جهاض بأنه تدمیر متعمد للجنین في الرحم أو هو أي ولادة ، وعرف الإ9عرفه بأنه قتل الجنین في الرحم

سر الواقع إرادیاً  لمتحصل جهاض بأنه " الطرد المبت، أما العلامة جارو فعرف الإ10لأوانها بقصد أماتت الجنین

الذي یحمیه القانون من تجریم  الحقالقیمة أو  ذه التعریفات اختلاف نحوونجد ومن خلال ه، 11الحمل

خر من الفقه یجرم ، في حین نجد البعض الاَ 12لقانون قصد حمایة الجنینجهاض، فالبعض یرى أن االإ

و قتل وبالنظر إلى الرأي الأول نجد أن الإجهاض نوع من القتل أ ،13جهاض  لضمان تطور الحمل الطبیعيالإ

تحقق، أما ن الجریمة لا تقوم إذا لم تنعدم حیاة الطفل لأن القتل لا یكون قد ك أالطفل والنتیجة المنطقیة في ذل

الحمل بواسطة وسیلة غیر  ن التعبیر القانوني للإجهاض یكمن كلما أنقطع تطورخر فیذهب إلى أي الاَ الرأ
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، ومن 14ي الأولنتائج الرأیا كانت والظاهر أن أكثر المؤلفین الحدیثین یؤخذون هذا الرأي ویرفضون طبیعیة أ

تعریفات الإجهاض "بأنه استعمال وسیلة صناعیة تؤدي إلى طرد الجنین قبل موعد الولادة بقصد أحداث هذه 

بل ربما ینتج عن ، ، وان كنا لا نتفق مع هذا التعریف فالإجهاض لا یشترط أن یتم بوسائل صناعیة15النتیجة

جهاض لا فطرق أحدث الإ، ب المفضي إلى الموتضر إي نشاط على الرحم كإدخال الید في الرحم أو بطریق ال

 .یمكن حصرها

، 16هذه وقد عرفت محكمة النقض المصریة الإجهاض بأنه " تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان "    

، أما أهل الطب فكان تعریف الإجهاض لدیهم بأنه " انتهاء 17ردنیة یتفق مع تعریف محكمة التمییز الأ والذي

وهي تساوي سبعة أشهر ویكون الجنین فیها ، ة الجنین وتقدر حیویته بثمانیة وعشرین أسبوعاً الحمل قبل حیوی

كتمال نموه في وقت بأنه خروج الجنین من الرحم قبل ا ، وعرف كذلك18وله القدرة على الحیاة ، مكتمل الأعضاء

 .19لا یستطیع العیش فیه خارج الرحم

نواع الإجهاض المنتشرة بین لإجهاض إلى البحث في أتلاف في وضع تعریف محدد لویقودنا ذلك الاخ

طباء  بحیث وإن كانت تلك الأنواع تختلف حسب المسوغات التي ساقها أصحابها من الفقهاء والأ، المجتمعإفراد 

المبررات للإجهاض أو حسب مسوغاته، وفي العموم یذهب كل فریق إلى تقسیمات متعددة سواء حسب الدوافع و 

 ، والإجهاض الجنائي جهاض العلاجي، والإثلاثة أصناف هي الإجهاض العفوي لىالتقسیمات إیمكن إدراج تلك 

 :ل تلك الأصناف على البیان التاليبحیث نتناو 

،  في حدوثهة المرأة دخلاادتي والذي یحصل دون أن یكون لإر ا؛ أي التلقائي الذالإجهاض العفوي  أ.

، فقد كثیرة سباب في حدوث ذلكمل له عناصر الحیاة، ولعلى الأین قبل أن تكتبحیث یعمل الرحم على طرد الجن

أو بسبب إهمال ارتكبته  ،سبب خلل في جهاز الحامل التناسلي، أو نتیجة شربها لدواء مضر بالجنینیحدث ب

اض ، التى تؤدي الى حدوث الإجهنفسها بالعمل وغیرها من الإسباب رهاقكحملها شيء ثقیل أو توتر نفسي أو إ

 .ن اسبابه داخلیة محضة منها أمراض قد تصیب الحامل أو تصیب الجنیندون تدخل خارجي، بل إ الطبیعي

 
 
 
 
 
 
 



 زیدات سالم یوسف حابس لإجهاض بین التنظیم والتجریمالمبررات القانونیة ل

 

826 
 

فهو یحدث نتیجة ضرورة ، لاجوهو الإجهاض الذي یستدعى التدخل الطبي كع: الإجهاض العلاجيب.

ذلك سوف ندما تتعرض للخطر بسبب الحمل أو أن استمرار لحیاة الأم ع طبیة؛ بتدخل الطبیب الموثوق إنقاذا

 .20لى هلاك الأم وسیأتي تفصیله لاحقاً یؤدي إ

إنهاء الحمل بطریقة غیر قانونیة، والذي قد  وهو الذي یقصد فیه نائي ( الإجرامي ):الإجهاض الجج.

أما عن طریق شرب دواء ما أو إدخال أدوات  ،ختصصین أو غیرتخرین غیر متجریه الأم الحامل أو أشخاص اَ 

تحقق الغایة ( الهدف ) وهي التخلص من الجنین لسبب من الأسباب  ا من الوسائل التيفي المهبل وغیرهصلبة 

و سفاح أو اغتصاب ،أو لإنقاذ فتیات قُصر أو نساء من حمل الفاحشة لكون الحمل ناتج عن زنا أكالتستر على 

حت إشراف أطباء مقابل الحصول على مبالغ مالیة والذي یتم في الغالب في عیادات طبیة وت، غیر مرغوب فیه

 متخصصین بذلك  وسیأتي تفصیل هذا النوع لاحقاً.

  تمیز الإجهاض عما یشتبه به من أفعال .2.1

ا أن نوضح الحدود الفاصلة بین الإجهاض وبین الأفعال المشابهة له أو حتى التي مر یفرض علینوهذا الأ

قتل  خره یقترب من جریمة الن جهة اَ وم تدخل الإجهاض مع منع الحمل من جهةحیث ی، و تقترب معهتتداخل أ

 :جهاض على النحو التالي ونستعرض هنا مع یختلف مع الإ

ولعلى في قول ، ؛ ویقصد به الحیلولة بوسیلة ما دون حصول الحمل عند المرأة الإجهاض ومنع الحمل .1.2.1

ي منع أ –لیس هذا الأمام الغزالي وهو بصدد التفرقة بین منع الحمل والإجهاض ملخص ذلك حین قال : و 

جنایة على موجود حاصل والوجود له  –أي الإستجهاض والوأد  –لأن ذلك  –كالإجهاض والوأد  –الحمل 

، وإفساد ذلك جنایة، وتستعد لقبول الحیاة، أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، مراتب

ومنتهى ، زدادت الجنایة تفاحشاً خلقة ایه الروح واستوت الوأن نفخ ف، فحشكانت أ، فإن صارت علقة أو مضغة

 .21هي بعد الانفصال حیاً " –التفاحش في الجنایة 

ي الحیلولة دون ، كون تلك الوسائل ینحصر عملها فالحمل قبل حدوثه لا یكون إجهاضاً وبالتالي فإن منع 

للإجهاض ام وسیلة لمنع  أمامنا وسیلة تيحدوث الحمل، فبدأ الحمل هو النقطة الفاصلة بین اعتبار الوسیلة ال

ل ثم یعمل على إنهاء ، فهو یفترض وجود الحملحمل قبل الموعد الطبیعي للولادة، كون الاول هو إنهاء االحمل

 .مل فلا مجال للقول بحدوث الإجهاض، فإذا لم یوجد حنموه وتطوره
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ونتناول الاتجاهات المختلفة ، الحملعند بدایة  أن التداخل ما بین منع الحمل والإجهاض یلتقيویبدو 

 التي قیلت في تحدید بدء الحمل :

، من لحظة اللقاح أي اتصال ( التقاء) البویضة بالحیوان المنوي : یرى بأن الحمل یبدأ تجاه الأولالا 

 .22واي اعتداء علیها یعتبر إسقاطاً للحمل، فتلك اللحظة فقط تعتبر البویضة ملقحة ولها حرمة

، أما الفترة ما بین التلقیح ة البویضة الملقحة في جدار الرحم: یعتبر بدء الحمل بتمام زراعانيالاتجاه الث

 .23الزرعة فلا یعتبر أن الحمل قد تمو 

ع التقاء السائل المنوي ن عملها یمكن في منالوسائل المستخدمة في منع الحمل، نجد أ لى تلكوبالنظر إ

أو منع السائل المنوي من الوصول إلى ج البویضة من المبیض لى إعاقة خرو بالبویضة، وقد یصل الأمر إ

مخصبة وبالتالي لا یوجد حمل وهوما یتفق  لكون البویضة غیر، مر هنا لا یثیر أي اشكالیاتوالأ، البویضة

 .علیه الاتجاهان السابقان

یم والتأثیم وهو جر ن وسائل منع الحمل واستعمالها یعد عملاً مباحاً یخرج من دائرة التویتضح مما سبق أ

د وكذلك الأمر في التشریع الأردني فلا یوج، من التشریعات الحدیثةلیة التشریع المصري والعدید ما یذهب اَ 

ذا ما رتب إصابة الشخص إما لم یتم منع الحمل بالتدخل الجراحي ، نصوص تحظر استخدام موانع الحمل

العامة المستدیمة وفقا لنص بر الفاعل مرتكباً لجنایة ، عندها یعتدائم بحیث یصبح غیر صالح للإنجاببالعقم ال

قانون تمنع ذلك  ، ومن التشریعات التي24 1960لسنة  16رقم  من قانون العقوبات الأردني 335المادة 

لیة التي تهدف إلى والتى تحظر وصف أو إذاعة الأسالیب الاَ ، 25) 523،524ن (العقوبات السوري في المادتی

 .ذاعتها بقصد الدعوى لمنع الحملعرض أمنع الحبل أو 

كون المجني ، لجنائیة: یظهر الاختلاف بین الجریمتین  في محل الحمایة ا الإجهاض وجریمة القتل .2.2.1

نما محل جریمة القتل هو إنسان حي، ، بیعلیه في الإجهاض هو الجنین الذي لم تكتمل الولادة الطبیعیة بحقه

حیث یحمي المشرع الجزائي ، وفرها المشرع الجزئي لكل من الجنین والإنسانی وتبعاً لذلك تختلف الحمایة التي

سان من خلال نصوص في حین یحمي المشرع الجزائي الإن، الجنین من خلال نصوص تعاقب على الإجهاض

ن العقوبات المقررة خرة نجد أومن ناحیة اَ ، تعاقب على ارتكاب جرائم القتل والجرح والضرب هذا من ناحیة

وعلى العكس من تلك العقوبات المقررة في ، رائم الإجهاضمة القتل أشد واقصى من العقوبات المقررة في جلجری
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بحیث لا یعاقب على الإجهاض إلا إذا ، الإجهاض في جرائم امهم اكما یلعب القصد الجنائي دور ، جهاضالإ

فالمشرع یعاقب سواء توافر القصد  ما في جریمة القتلتوافر القصد الجنائي، وفي حال الخطأ لا عقاب علیه، أ

، ومثال ذلك المشرع المصري فهو یعاقب على الشروع في 26مقصود ) الغیر لجنائي او توافر الخطأ ( القتل ا

الإنسان فرجح الثانیة ، فهو وأزن بین حیاة الجنین وحیاة ن العقاب على الشروع في جریمة الإجهاضالقتل دو 

كونه یرى أن حیاة ، للحق ذي القیمة الأكبر إنقاذا، ق ذي القیمة الأقلالح، حیث أجاز التضحیة بعلى الأولى

، وهو ما 27في حین أن حیاة الإنسان یقینیة، وبالتالي اختلاف مدى الحمایة الجنائیة لكل منهما، الجنین احتمالیة

بقاء حملها خطراً على لحیاة الام إذا كان في  یتفق مع المشرع الأردني الذي أباح التضحیة بحیاة الجنین إنقاذً 

 .مؤكدةالفهو فاضل حیاة الأم وقدمها على حیاة الجنین الغیر ، حیاتها

، وحتى لا یبقى الجنین نسان إلا بانفصاله التام عن أمةن الجنین لا یكتسب صفة الإوتبریر ذلك یعود أ

وجد المشرع الولادة فقد أیة ثناء عملانتقالة إلى العالم الخارجي أي أ بمعزل عن الحمایة الجنائیة في فترة

 .28وهي جریمة تدمیر الولید 1992الانجیلزي جریمة مستقلة نص علیه قانون حمایة الطفولة الصادر سنه 

نما یبدأ وإ ، ن الإسقاط بعد عملیة الولادةن الحیاة الإنسانیة تبدأ بمجرد عملیة الولادة وبالتالي لا كلام عإ 

خلال   ، فركیزة الحیاة وسلامة البدن عالجها المشرع الجزائي منة جسمهلاماء على حیاة الإنسان وسدمجال الاعت

إلى الموت للمحافظة   ل بإهمال  والضرب أو الجرح المفضيتجرم القتل والقت نصوص  قانون العقوبات التي

باح حیث أب، على ركیزة الحیاة وسلامة البدن، فالمشرع یرجح حیاة الإنسان الیقینیة على حیاة الجنین الاحتمالیة

 .مة بحیاة الجنین إنقاذاً لحیاة الأالتضحی

  المشمولة بالحمایة القانونیة مسوغات الإجهاض  .2 

، بین من یدافعون عن قیم أخلاقیة معینة ، جهاض ما زالت مثار خلافأن مشكلة تجریم أو أباحه الإ

یة الإجهاض في حالات معینة هملغاء أإهذا الموقف من  عولم یستط، ون عن مفاهیم قانونیةخرین یدافعواَ 

 -:تناول كلیهما على التفصیل التاليبحیث نجهاض العلاجي جهاض إنقاذاً لحیاة الأم والإكالإ

 الإجهاض إنقاذاً لحیاة الأم  .1.2

م وبالتالي تجریدها  الألم یجد القانون الجنائي بداً من التسلیم بإباحة الإجهاض في حال كان إنقاذا لحیاة 

ن متعمداً ولكن ن الإسقاط إذا كاكونه تدخل ضمن نطاق حالة الضرورة، ولا یوجد من یخالف في أمن الجزاء، 

 .29ن المسؤولیة الجنائیة تنتفي عن الفاعل أوجبته الضرورة فإ
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لم  والتي -لطفل ن وفاة امن حیاة الأم ولكن طبیعة الحال فإولا یعني ذلك أن حیاة الجنین أقل أهمیة 

ولهذا فإنقاذ أحد ، ترتب غض النظر عنه لقلة الاهتمام بوجوده الذي لم یتحقق بعد –قي تتجسد بالوجود الحقی

وكذلك ، 30)61ویتضح ذلك من نص المشرع المصري في المادة (، الروحیین خیر من الوقوف موقف المتفرج

في  32ائري وكذلك  نص قانون العقوبات الجز ، 31ردني من قانون العقوبات الأ 89المادة  ردني فيالمشرع الأ

والتى نصت " لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه  308المادة 

لى على إلاعفاء من العقاب ع واضحونص  طبیب أو جراح في غیر خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإداریة "،

وبالتالي یجوز ، ثناء الحملصحتها أ حیاة الام والمحافظة على نقاذالإجهاض الصحي الذي یهدف إلى إ

والتي تفترض كأهم ، الاحتجاج بالإجهاض اذا ما توافرت شروط حالة الضرورة التى تتطلبها تلك النصوص

    .م لحملهامها بخطر جسیم في حال استمرار الألها أن یهدد الحمل حیاة الحامل أو أن یهدد سلامة جس اشرط

یتضمن  اح بإسقاط الحمل إذا كان استمرارهلیة الفقهاء بالسمت اَ بما ذهبالصلة  وكل هذه الاعتبارات وثیقة

یل في دفع هذا الخطر عنها هو ، وكان السبفي صحتها تهدیداً جسیماً  یتهدد الأم في حیاتها أو اخطر 

رورة تعتبر سبباً ، فالضبالإجهاض، ودون أن یكون للجاني دخل في حلوله  تأسیساً على توافر حالة الضرورة

، لحكمة معینة وهي أن الصالح الذي حققته الجریمة باقترافها في هذا الوضع یعلو في نظر باحة الجریمةلإ

به عندما تكون حیاة  اومرخص اجهاض هنا یصبح مباحفالإ، ح الذي یقتضي العقاب علیهاالقانون على الصال

 الأم في خطر.

ك بحالة الضرورة حتى یمكن القول سردني شروط التممن قانون العقوبات الأ 89المادة  وقد لخصت

 :33وهي على النحو التالي، تجاج بهاجواز الاحب

 .أن یحدق بحیاة الحامل أو صحتها خطر جسیم سببه الحمل

 .موالملائم لدفع الخطر على حیاة الأأن یكون الإجهاض الفعل المناسب 

سباب طبیة جراء الإجهاض لأطباء المختصین لإوتوافر شروط حالة الضرورة تخول الأم أن تلجأ إلى الأ

و لإنقاذ صحتها في حالة كون استمرار الحمل یؤذي الأم ویصیبها إما لإنقاذ حیاة الأم من الموت أ بحتة

 وضحتهاتعسرة طالما تشكلت الضرورة التي أبالأمراض المرتبة على الحمل والاستمرار فیه كالعقم والولادة الم
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صبحت تشكل خطر من قانون العقوبات المصري بحیث أ 89والمادة  ردنيمن قانون العقوبات الأ 61المادة 

 .حالاً وجسیماً یهدد حیاة الأم

د علیه كما هو في ن یكون جسیم غیر مألوف ولا معتایم الذي یبیح الإجهاض یشترط فیه أوالضرر الجس 

ة أثناء فترة الحمل أو ة  فهي طبیعیثناء فترة الحمل وما یترتب علیه من بعض المتاعب الصحیالضرر المألوف أ

الضرورة  التي  ، یتضح الذكر أنه لیس كل خطر یتهدد الحامل یبیح الإجهاض لذلك یجب أن تفسر حالةالولادة

ا في حالة كون كم، منعاً لما یتم من استغلال لهذا الحق في بعض الحالات، ضیق الحدودتبیح الإجهاض في أ

 .34و الحصبة الألمانیة الأم بمرض الزهري أ أو حالة إصابة، الجنین مصاب بتشوه أو بعاهة

غیر مبرر والتى تقوم ت والقوانین التي جرمت الإجهاض فحق الأجنة في الحیاة كفلته كثیر من التشریعا

ن حق الجنین في الحمایة الجنائیة وكفالة الولادة الطبیعیة لذلك فإ، نفسها أو بواسطة الغیر به المرأة الحامل على

جهاض كون هؤلاء  هم نواة المجتمع ق مقرر بموجب نصوص التشریعات التي جرمت الإك حوحمایته من الهلا

لحیاة الأم سبباً لإباحة  نون العقوبات  أن الاجهاض انقاذمن قا 62ردني في المادة فقد اعتبر المشرع الأ، دمالقا

أن تجري برضى العلیل الإجهاض ؛ حیث نصت " العلمیات الجراحیة الطبیة المنطبقة  على أصول الفن شرط 

جهاض شرط أن وتعتبر في مقدمة تلك الحالات الإ، أو رضى ممثلیه الشرعیین أو في حالات الضرورة الماسة

متاعب صحیة لا قبل لها لا غنى عنها لإنقاذ الحامل من موت محقق أو محتمل أو  یكون هو الوسیلة التي

بقصد  الذي حظر على أي طبیب وصف أي شيء ،35يردنكما أكد على ذلك قانون الصحة العامة الأبتحملها 

م إجهاضها في مستشفى وإنما یجوز لأي حامل أن یت، إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملیة إجهاض لأي حامل

ت تعرض حیاة الحامل للمو  كانت عملیة الإجهاض ضروریة لتلافو في دار للتولید مرخصة إذا مرخصة لذلك أ

 :أو للمحافظة على صحتها شریطة 

تها أو فحالة عدم معر أن یسبق ذلك موافقة خطیة من الحامل بإجراء العملیة أو من المسؤول عنها، وفي .أ

 .نطق فتؤخذ هذه الوثیقة من زوجها أو المسؤول عنهاو القدرتها على الكتابة أ

 و صحتها.روریة للمحافظة على حیاة الحامل أأن یشهد طبیبان مرخصان على أن العملیة ض.ب

ملیة المسؤول عن المستشفى أو دار التولید أن یسجل في قیودها أسم الحامل وتاریخ إجراء الععلى .ج

 .الموافقة الخطیة والشهادة الطبیةب ونوعها وأن یحتفظ لمدة عشر سنوات 
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من تزود المرأة الحامل الشهادة مصدقة من المدیر أو المسؤول عن المستشفى أو دار التولید تتض.د

 .نة في الفقرة  السابقةومات المبیلعالم

جهاض ؛ فإن المرأة الحامل لا تلاحق وكذلك د في قانون العقوبات من تجریم الإوعلى الرغم مما ور 

، یمة الإجهاضالشخص أو الأشخاص الذین أجروا أو اشتركوا في إجراء عملیة الإجهاض وفقاً لما تقدم على جر 

فلا مانع من ، فالجنین هو الضحیة، خربیل اَ ساس تضحیة حق في سفحالة الضرورة التي توافرت هي أ

لذا نرى ضرورة وجود نص قانوني یبیح ، فحیاة الجنین مستقبلیة واحتمالیة، التضحیة بالجنین إنقاذاً لحیاة الأم

ونحن إذ نهیب بالمشرع ، الإجهاض إذا كان ضروریاً لإنقاذ حیاة الأم من الهلاك وفیه سلامتها وصحتها

الحمل واستمراره یشكلان خطر جسیماً  انص صراحة على إباحة الإجهاض إذا كان وجودالمصري والأردني بال
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البشریة  نجلیزي قد نص في قانون الخصوبةفنجد أن المشرع الإ، باقه في ذلكولعلى التشریعات الأجنبیة س

القیام  على إباحة الإجهاض إذ قرر أثنین من الإطباء 2008والذي تم تعدیلة  1990علم الأجنة الصادر عام و 

ل الجسدیة أو النفسیة أو بعملیة الإجهاض إذا كان ذلك ضروریاً لمنع ضرر جسیم  دائم یهدد صحة الحام

ثنین طبیب مرخص له بذلك بعد أخذ رأي ا ومن قبل، ، على أن یتم الإجهاض ضمن مؤسسة علاجیة36 العقلیة

 .37من الأطباء عن الحالة الصحیة للمرأة الحامل 

" لا یسأل جزائیاً الشخص  122/7فقد نص على حالة الضرورة في المادة   38أما قانون العقوبات الفرنسي

أو یهدد ماله  سواء كان هذا الخطر یهدده أو یهدد غیره، الذي یرتكب في مواجهة خطر حال أو وشیك الحلول

 فعلاً ضروریاً لوقایته أو لوقایة الغیر أو لوقایة أمواله أو أموال الغیر بشرط أن یتوافر التناسب بین، أو مال غیره

تجیز الإجهاض ومنها  ع المشرع الفرنسي في الحالات التيحیث توس، 39الوسائل المستخدمة وجسامة الخطر"

لجنین بتشوهات جسیمة یصعب لة قویة وكافیة على إصابة و وجود أدطر جسیم یهدد صحة الأم، أوجود خ

یة الإجهاض طبیب وفي شرط أن یتولى  عمل، ك صحة الأم النفسیة أو العقلیة أو البدنیةل، او أن یهدد ذعلاجها

 .40و المنشاَت الصحیة في ذلكأ إحدى المستشفیات
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 الإجهاض العلاجي  .2.2

قدرتها صحیاً على  بل الطبیب في حالة مرض الأم وعدموالمقصود بذلك هو الإجهاض الذي یتم من ق

ث یتم إخراج محصول الحمل بواسطة ، بحیك دفعاً لم یهدد حیاتها من أخطارو بقاء الحمل وذلتحمل استمرار أ

 .41ستمرار الحمل فیه خطر على حیاتهان اأطباء ثبت لدیهم أ

لق جهاض العلاجي " الطبي" والمتعوبالبحث نجد خلو التشریع المصري من نص صریح یعالج حالة الإ

، بحیث الجة هذا النقصوالقضاء في الاجتهاد في سبیل مع بالحالة الصحیة للمرأة الحامل، مما ترك الأمر للفقه

في صحتها وحیاتها وذلك  إلى السماح بإسقاط الحمل إذا ثبت أن في استمراره خطر جسیم یهدد الأم یذهب الفقه

لا عقاب على من والتى نصت "  من قانون العقوبات المصري 61ادة موفقاً للرورة نأسیسًاعلى توافر حالة الض

ارتكب جریمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقایة نفسه أو غیره من خطر جسیم على النفس على وشك الوقوع به 

 .أو بغیره ولم یكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطریقة أخرى

یساً على الحق المقرر قانوناً إن إباحة الإجهاض العلاجي  مبني تأس خر من الفقهفي حین یرى جانب اَ 

ل وشفائها عند ل العلمیة والفنیة طالما غایته إنقاذ الحامعمال العلاجیة المتفقة مع الأصو طباء بمباشرة الإللأ

تحقق رضى لیته وبعد ، بحیث یترك للطبیب المعالج تقدیر الضرورة العلاجیة على مسئو 42إجراء هذا الإجهاض

 .المرأة الحامل بالإجهاض

من الدستور الطبي  43في المادة  صراحة على الإجهاض العلاجي صراحة أما المشرع الأردني فقد نص

ة للخطر بأنه " الإجهاض الذي یتم بوضع حد للحمل عندما تكون حیاة الأم معرض 1970لسن  3ردني رقم الأ

ن یكون وسیلة لا غنى عنها لإنقاذ الحامل ویتضح من النص أن الإجهاض لا بد أولا سبیل لإنقاذها ألا بإجرائه "

، وهو ما استقر علیة قانون امل بتحملهامن موت محقق أو محتمل الوقوع أو متاعب صحیة لا قبل للمرأة الح

 فسیةبدنیة أو ن اجهاض متى كان استمراره یرتب أضرار ، على إباحة الإ43 2018ة الجزائري لسنة الصح

، ویدخل ضمن هذا الإجهاض ذلك الراجع إلى صغر سن المرأة الحامل أن ثبت یصعب معه الإبقاء على الحمل

و النفسیة بحیث تقدم على الانتحار أطبیاً أنها لا تقوى على  الحمل أو كان في استمراره التأثیر على حالته 

 .44ستمر حملهاإصابات جسیمة وخطیرة بنفسها إذا اإحداث 
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على أن الإجهاض العلاجي مقصور على الخطورة الواقعة على حیاة الأم دون الجنین وعلیه وهذا یؤكد 

وقد بین الأطباء ، فإنه لا یعد إجهاضاً علاجیاً ذلك الذي یتم للتخلص من جنین مشوه أو مصاب بمرض خطیر

ب قصور في القل مراضوأ، ارتفاع ضغط الدم، مل  ومنهاقد تمثل خطورة على المرأة الحا بعض الأمراض التي

بحیث یتم إجراء الإجهاض العلاجي عن ، مراض العقلیة والوراثیة وغیرها من الإمراضعمل الكلیتین وكذلك الأ

من  43، واشترطت المادة 45مطریق عملیة التوسیع والقحط بحیث یقوم الطبیب بتمریر من خلال عنق الرح

بحیث یكون الخطر ، ة الحامل إلا الإجهاضذ المرأألا یكون هنالك سبیل اَخر لإنقاردني الأالدستور الطبي 

بحیث ة الحامل في المعتاد ا على حیاة الحامل، بحیث یتجاوز تلك المتاعب والإضرار التي تواجه المرأجسیم

 .تنفرد بتشخیص هذه الحالات تقدیر ذلك یعود للجنة الطبیة التي، و یتجاوز الحد المألوف في ذلك

نه " إزاء ولادة متعسرة یكون الطبیب هو بقولها إردني الأدستور الطبي من ال 44لك المادة وأوضحت ت

 فمتى كان الحمل، م والجنین دون التأثر باعتبارات عائلیة "د فیما یختص بالحفاظ على حیاة الأالحكم الوحی

، هذا وقد 46نه من الأوفق أن نختار إنقاذ حیاة الحامل فهي أصل وجود الجنینواستمرارها یتهدد حیاة الحامل فإ

 جهاض العلاجي على البیان التالي :من الدستور الطبي الأردني شروط الإ 43ت المادة بین

ویتضح من ذلك اشتراط ، رأحدهما یجرى العملیة ویسجل به محض أن یتم الإجهاض برأي طبیبي.أ

، وصحتهاأن العملیة ضروریة للمحافظة على حیاة الحامل  حصول الإجهاض من قبل طبیبین مرخصین وعلي

الفن والمعرفة بحیث توجه هذا  بحیث تجرى عملیة الإجهاض وفقاً للأصول الطبیة المنطبقة على أصول

، لذا یجب أن یكون للطبیب والجراح كفاءة عملیة مشهود بها، صول إلى غرض علاج المرأة الحامل وشفائهاالأ

 .ار أشد جسامة من خطر بقاء الجنینبحیث یكون قادراً على إنقاذ الحامل إذ أستشعر بتعرض الحامل لأخط

خذ جها أو المسؤول عنها  بحیث یتم أیجب الحصول على موافقة زو ، إذا كانت الحامل قاصر .ب

، وفي ورضى المرأة الحامل حتى یعتبر الإجهاض مباحاً وافقة  یتم الإجهاض العلاجي بمالموافقة والأصل أن 

و من له ى الطبیب الحصول على رضاء الزوج أاً ) فعلأقل من ثمانیة عشر عامحال كانت الحامل قاصر (

 .وحسب القانون على منح هذه الرضا ة قانونیة بعد الزوج علیها باعتباره القادرلطس

إذا رفضت الحامل إجراء العملیة رغم توضیح الطبیب لها خطورة وضعها فعلیها الامتثال لإرادتها "، .ج

یمنع الطبیب من التدخل ن عدم توافر الرضى لإجهاض بحیث إالمرأة الحامل على اوهنا لا یجوز إرغام 

 .بالإجهاض
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مر حب تاركاً الأعندما لا یناسب الطبیب إجراء الإجهاض بسبب معتقداته الشخصیة فعلیة أن ینس.د

 .لحالات الضروریة والمستعجلة والتي تستدعي التدخل السریع، ویستثنى من ذلك اخرلزمیل اَ 

عندئذ لا ة والأخلاقیة قد تمنع أحیانا الطبیب أو الجراح من القیام بالإجهاض فن المعتقدات الدینیأي أ

في حالات لا معتقدات الدینیة لكل طبیب  إفمن الواجب احترام ال، بالقیام بذلك یجوز أن یصار إلى الزامه

م على وتقدفحق الحامل في أن تصان حیاتها وصحتها ، تقضي بالتدخل السریع الاستعجال العلاجیة التي

 .47 خلاقیةالمعتقدات الدینیة والأ

من قانون الصحة  62ما سعت لها المادة  ا تطغى على كل المصالح وهذه أیضافصحة الحامل وحیاته

أنه  یحظر على أي طبیب وصف أي شيء بقصد  أكدت على والتي 1971لسنة  20رقم ردني الأالعامة 

یجوز ذلك في مستشفى مرخص أو في دار للتولید  وإنما، ة الحامل أو إجراء عملیة إجهاضإجهاض المرأ

إذا ما كانت عملیة الإجهاض ضروریة لتلافي تعریض حیاة الحامل للموت وكذلك للمحافظة على ، مرخصة

، ونجد ان المشرع بهذا النص قد طلب على سبیل الجواز إجراء عملیة الإجهاض في مستشفى  مرخص اصحته

، وهذا النص منتقد من قبل الدكتور كامل السعید  إذ یجب أن ص المطلوبولید  حاصلة على الترخیأو دار للت

   .جاوز حتى تتحقق غایة المشرع من هذه الحمایةتیكون ذلك على سبیل الوجوب لا ال

ونجد ؛ أن هذا الانتقاد في غیر محلة ذلك أن كلمة یجوز  لا تعود إلى المكان الذي سیتم فیه الإجهاض 

، وإنما تعود كلمة یجوز للتفرقة بین قیام الطبیب ، سواء كان مستشفى أو دار تولیدصاً أم لاباعتباره مرخ

، فهذا السبب الأخیر امة بالإجهاض عند تعرض حیاة المرأة الحامل للخطربالإجهاض دون سبب وبین جواز قی

ستشفى أو دار والدلیل على وجوب أن یكون الم، هو الوحید الذي یبیح للطبیب أو الجراح إجراء هذا الإجهاض

سم الحامل وتاریخ إجراء العملیة ونوعها فقرة ب من وجوب : تسجیل ا 62مادة ما اشترطته ال، التولید مرخصین

في ، ولا شك مدة عشر سنوات في سجلات المستشفىوأن یحتفظ المستشفى بالموافقة الخطیة وشهادة الطبیبین  ل

 .ارج المستشفى أو دار تولید مرخصینأن هذا التسجیل لن یتوافر في حالة قیام الإجهاض خ

ما اشترطه المشرع لإجراء الإجهاض على  ردني الأمن قانون الصحة العامة  62كما استكملت المادة 

 : النحو التالي

ي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها وف، خطیه من الحامل بإجراء العملیة أن یسبق ذلك موفقا .أ

دون إن لا یتم إجراء عملیة الإجهاض  ، ومن الطبیعيلموفقة من زوجها أو المسئول عنهاخذ اعن النطق فیتم أ
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كد من وأن یتأ، الصحیة ونتائج أي تدخل ن یضع الحامل على حالتهافعلى الطبیب المعالج أ، ورضائها إرادتها

 62ترطته المادة كید ذلك ما اشیب بأي عیب من عیوب الإرادة  وتأسلامة الرضا الصادر عنها وأنه غیر مع

مر كما یتطلب الأ، الرضى الضمني فقطجهاض في حال وبالتالي لا یجوز الإ، ا كتابیاً من إن یكون الرض 1/أ/

لى الزوج أعطى القانون هذا الحق إ، باحة الإجهاض أو عدم مقدرتهافي حال عجز الحامل عن كتابة الرضا لإ

منح الرضا الذي یتطلبه المشرع لإجراء الإجهاض العلاجي أو من له سلطة قانونیة علیها باعتبارها عاجزه عن 

 .لها

محافظة على حیاة الحامل أو صحتها، وقد ن العملیة ضروریة للأن یشهد طبیبان مرخصان على أ .ب

 ./أ  من الدستور الطبي43معرض الحدیث عن المادة  ذكرنا ذلك في

ي قیوده أسم الحامل وتاریخ إجراء العملیة زم المسئول عن المستشفى أو دار التولید بأن یسجل فالأ .ج

 /ب).62ونوعها وأن یحتفظ لمدة عشر سنوات بالموافقة الخطیة وبشهادة طبیبین (

زم المدیر أو المسئول عن المستشفى أو دار التولید أن یزود الحامل بشهادة مصدقة منه تتضمن الأ.د

الشروط وردت لتنظیم  ، وهذه62الفقرة ج من المادة  ت علیهكدمعنیة في الفقرة السابقة، وهو ما أالمعلومات ال

جراء الإجهاض إنقاذا لحیاة الحامل قریر مقدم من قبل طبیبین بضرورة إقواعد ممارسة مهنة الطب لذا اشترطت ت

  .و دار التولید عن خطأ وظیفيكان مسائله المسئول عن المستشفى أوللمحافظة على صحتها ولا إم

 1990التشریعات؛ نجد المشرع الإنجلیزي قد حسم الخلاف في القانون سنة ومن خلال استعراض بعض 

ص على إباحة الإنهاء ، حین ن200848جنة لعام وما تبعه من تعدیلات في قانون الإخصاب البشري وعلم الأ

 ، شرطلمرأة الحامل الجسدیة أو النفسیةم یهدد صحة اكان ذلك ضروریا لمنع خطر جسیم دائ ، إذاالطبي للحمل

 .49ن مؤسسة علاجیة ومن قبل طبیب مرخص في ذلكأن یكون الحمل ضم

على أنه " ،50بالإجهاض العلاجي  1995الصحة العامة لسنة ع الفرنسي في قانون كما اعترف المشر 

ن استمرار الحمل طبیبان بعد الفحص والمناقشة، بأ إذا شهد، یمكن ممارسة الإنهاء الإرادي للحمل في أي وقت

حتمال قوي بأن الجنین مصاب بمرض عضال خطیر أة الحامل إلى خطر جسیم أو یوجد ار یعرض صحة الم

لحظة التشخیص "  والمقصود بصحة المرأة الحامل والحالة النفسیة  والعضویة وتحدیداً عندما یكون الحمل 

ب ، على أن یتم الإجهاض على ید طبیو زنا بین المحارم أو ما شابه ذلكناشئا عن جریمة اغتصاب أ
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، ویتم الإجهاض مة أو خاصة مرخصا لها القیام بذلكمتخصص یمارس نشاطه ضمن مؤسسة علاجیة عا

 .51العلاجي دون تقي بمدة زمنیة معینة

على إباحة الإجهاض العلاجي إذا كان من شأن استمرار  نصت بعض التشریعات العربیة صراحة كما 

الجنائي  ، والقانون21452یع التونسي في المادة ،كالتشر الحمل أن یشكل خطراً على صحة المرأة الحامل 

 .13553السوداني في المادة 

 جهاض لجدَل حول حالات خاصة في الإاَ  ثانیا:

على إطلاقه ؛ فقد أن خطر فعل الإجهاض یقام له وزن في حكمة التجریم من عدمه، كونه لا یجرم    

بالتالي لا یستحق الفاعل أي و  اومباح اجائز  اقتراف الفعل، بحیث یصبح سلوك الإجهاضإلى  تدفع ضرورة ملحة

، كما أن هنالك بعض الحالات التي لم تتضح فیها الرؤیة عقاب؛ مغلباً وبشكل فوري مصلحة ما على أخرى

والبعض الاخر ینفى عنها ، ، فالبعض یعتبرها  سبباً من أسباب الإباحةء من حیث التشریعات او حتى الفقهسوا

والاجهاض للتخلص من جنین مشوه ، الات الإجهاض دفاعاً عن الشرف واتقاء العارومن تلك الح، هذه الصفة

، بحیث نتناول هذه الحالات وفقاً لتقسیم أو مصاب بمرض خطیر، أو الإجهاض لدوافع اقتصادیة واجتماعیة

 التالي: 

 الإجهاض دفاعاً عن الشرف واتقاء العار .1

، فهل 54ب أو نتیجة تلقیح صناعي تم دون رضاء المرأةاغتصاوالحدیث هنا عن الحمل الناشئ عن      

لى وهذا التساؤل  یدفعنا إ، لاعتبارالنوع  من الإجهاض مباح لما فیه من دفع لهذا العار ورداً للشرف وا هذا

ن هذه الحالة غیرة فنجد أ، ة من شروط الدفاع الشرعيالبحث عن توافر شروط الدفاع عن الشرف والمنبثق

، لكون فعل الدفاع  توافرت شروطهلي لا تتساوى مع شروط الدفاع الشرعي الذي یبیح الفعل حالاوبالتا، متوفرة

، غتصاب أو من قام بعملیة التلقیحسواء الجاني الذي أرتكب الا، هنا غیر موجه إلى من صدر عنه الاعتداء

لالیة قانونیة كاملة عن فاعل ، والذي یتمتع باستقنین والذي هو حصیلة هذا الاعتداءفالاعتداء قد وقع على الج

نوع من خرى فإن الاعتراف بهذا  ال، ومن جهة الحق الطبیعي في النموصبح له ا، فإن حصل الحمل أالاعتداء

 .نسیة  ینتج عنها هذا الحملكلما رضیت  المرأة بعلاقة ج الإجهاض سوف یؤدي إلى أساه استعماله
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اهات على اتج ةالجنین اتقاء للعار والشرف الى ثلاث وقد اختلفت التشریعات الجنائیة  حول إجهاض    

 :النحو التالي من البیان

لى إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب وما ومنها بعض التشریعات  التي تذهب إ:  ولالاتجاه الأ    

نج والإباحة تشمل كل حمل ناشئ عن علاقة غیر شرعیة ومن تلك التشریعات قوانین نیوزیلندا  وهو ، في حكمها

قد  1964ن المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات والمنعقد في هولندا سنة ، كما أ56والقانون التركي  ،55كونج 

، وبعض 57الإكثار من عدد الحالات التي یباح فیها الإسقاط في الدول التي تعاقب علیهأوصى بضرورة 

ذا إلعامة التي تبیح الإجهاض بل جاء ضمنیاً في النصوص ا، خاصة بذلك االتشریعات لم تخصص نصوص

ة جریمة ، وفسرت الظروف المتعسرة  على أنها حالة كون الحمل نتیججدت المرأة نفسها في ظروف متعسرةو 

، كما ذهب المشرع الإنجلیزي إلى انتفاء  58الحمل ناشئ  عن علاقة غیر شرعیة و كونجنسیة كالاغتصاب أ

و نتج عن جریمة اغتصاب وكذلك انتفاء أعن زنا  ان الحمل  ناشئذا كامسؤولیة الجنائیة للمرأة المجهضة،  إال

، ونجد جذوره التاریخیة في إحدى السوابق 59اجهاض  علیهشخص الذي قام أو ساعد  بتنفیذ الإالمسؤولیة لل

عشرة  لإنجلیزي باغتصاب فتاة تبلغ أربع) حیث قام قلة من الجیش اBontenالقضائیة والتي تعرف باسم  (

لیزي في ذلك الوقت یجرم  نجعلى أثر ذلك قام الطبیب بإجهاضها، علما أن القانون الإت و وحمل، سنة

جهاض الفتاة لوجود خطر جسیم یهدد فكان رده أنه أقدم على إ، الإجهاض، بحیث قدم الطبیب إلى المحكمة

الطبیب تأسیساً ان  فكم القاضي ببراءة، حیاة الفتاة لكون جسدها صغیر لا یتحمل الحمل في هذه السنة المبكرة

حكم البراءة على ن القاضي لم یؤسس عملیة الولادة إنقاذا لحیاة الأم، حیث إالقانون یبیح قتل الجنین أثناء 

نقاذا لحیاة الحامل وصحتها وهو ما جاء بنص لحمل من الاغتصاب ولكنه اعتمد الإباحة إجهاض بسبب االإ

بالإضافة للقانون مشروع قانون العقوبات الفلسطیني عد ، وی60صریح في قانون حمایة الطفولة الإنجلیزي 

ن یكون الحمل ثمرة ة شروط لذلك وهي أ) لكن المشرع السوداني  اشترط ثلاث1/135السوداني في المادة (

 يالفلسطین ینوكلاهما المشروع، وأن لا یبلغ الحمل تسعین یوماً واخیراً أن ترغب المرأة في إسقاطه، لاغتصاب

حیث نصت  لحق للمرأة المغتصبة بأن تسقط جنینهاأالعربیان الوحیدان الذین أعطیا  القانونان سودانيال والقانون

  . تعفى من العقاب المرأة التي تجهض نفسها من حمل1“) من مشروع قانون العقوبات الفلسطیني 255(المادة 
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و الفروع على هذا أ صولعفاء على كل من ساعدها من الأ. ویسري هذا الإ2 .سفاح وقع دون رضاها

 .جهاضالإ

 حالا، مخففاً للعقاب انونيً ولكنه اعتبر ذلك عذراً ق، ة: لم یعتبر الإجهاض سبباً للأباح انيالث الاتجاه

 324المادة  ، ومن ذلك ما نصت علیه61ذلك حفظاً على الشرف واتقاء العارقامت به الحامل أو أحد أقربها و 

 فظة على شرفها "" یستفید من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محا 62من قانون العقوبات الأردني وذكرت

تتسم بالطابع القبلي والعشائري وما للشرف من مكانة  لعادات التي تسود والتيرتبطة بالتقالید واوعلة التخفیف م

 ن یكون الحمل ثمرة وصال جنسي، وحتى یتحقق الأخذ بالعذر المخفف یجب أ63خاصة في المجتمع القبلي 

لم  ولا مجال للأخذ بالعذر إذا، شابه ذلك و ماناجماً عن عملیة اغتصاب أو زنى أ كما لو كان، غیر مشروع

 ، وعلیه64ن یكون الإجهاض قد تم بدافع المحافظة على الشرف واتقاء العارفیجب أ، یكن ثمرة الخطیئة والعار

  65 خر كالانتقام مثلااض قد تم بدافع اَ ر المخفف وبالتالي تخفیف العقاب إذا ثبت أن الإجهلا یتحقق العذ

جهاض ن بمعرفة طبیب وإن تتم عملیة الإولعلى تحقق العذر المخفف  مرتبط بتحقق شروط معینة كأن یكو 

 اكثیر  وأید هذا الاتجاه، العذر المخفف داخل المستشفى التابع للدولة وغیرها من الشروط التى یجب توافرها لتحقق

 .لغربیة كالفرنسي والأمریكي والإنكلیزيالقوانین الجنائیة ا من

، ویعد اعتبارات الشرف إلى التزام الصمت: وذهب حیال موضوع الإجهاض اتقاء للعار و  الثالث الاتجاه

طلاع على نصوص الإجهاض في قانون ، فمن خلال الا66المصري خیر مثال على هذا الاتجاهالمشرع 

كان  أن المشرع المصري یرفض التخلص من الحمل إذا ) نجد 264- 260العقوبات المصري ( المواد من 

ون الخلیج العربي في المواد وكذلك القانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعا ،الحمل ثمرة لجریمة الاغتصاب

 فهنا تأبى السیاسة، 476 – 467واحد في المواد وكذلك ما نص علیه القانون الجزائي العربي ال، 429إلى  420

لزمت هذه التشریعات المرأة الحامل بضرورة المحافظة على حملها عتراف بهذا الإجهاض، حیث أالجنائیة الا

ن الإعفاء من العقاب وإباحة الإجهاض من اغتصاب، حیث إالحمل  كتمل نموه في أحشائها ولو كان هذاحتى ی

ضاء المرأة الحامل ن ر للأسباب الأخلاقیة والتي یكون الحمل ثمرة لجریمة اغتصاب أو تلقیح صناعي أجرى دو 
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إنهاء لحیاة طفل بريء لیس له علاقة ، لما فیه من 67شاعة الرذیلة والفوضى في المجتمع سوف یؤدي إلى إ

 .بأسباب قدومه إلى هذه الحیاة

مر لا یتعلق في الأصل غتصاب ومن أجل اتقاء العار، فالأونحن نؤید إتاحة إجهاض الجنین في حالة الا

، وإنما في حیاة ، بل بحق الطفل لیس فقط بالحیاةو القائم بالإجهاض بالتجریم والعقاببتقویم سلوك المرأة أ

  .سوف تواجه الطفل المستقبل ریمة هانئة بعیدة عن كل المنغصات التيك

 جهاض للتخلص من الجنین لأسباب مرضیة واقتصادیة الإ.2

 او قد یجلب  بقدومه ظروفقة أد مشوهاً أو لدیه نقص في الخلیدور الحدیث هنا عن جنین قد  یول 

 :ونتناول هذه الأسباب على التوضیح التالي  سرةقتصادیة واجتماعیة لا تتقبلها الأا

 أو مصاب بمرض خطیر  مشوهجهاض للتخلص من جنین الإ.1.2

فهل یعتبر الإجهاض في هذه الحالة ، الحدیث هنا عن جنین سوف یولد مشوهاً أو لدیه نقص في الخلقةو 

تجمع التشریعات في كثیر من الدول على تشجیع الأبوین  على ، الضرورة التي تجیز الإجهاض من حالات

مظاهر التطور في  ، والذي یعد منك للاطمئنان  على الجنین وسلامتهالقیام بالتشخیص المبكر للحمل وذل

اً بمرض خطیر قد ترجع اً أو مصابمكانیة توقع أن یولد الجنین مشوهمجال الطب والتي تلعب الدور الكبیر في إ

كالعقاقیر المهدئة أو ، لى تناول المرأة الحامل أثناء فترة حملها عقاقیر ذات تأثیر ضار على الجنینأسبابه إ

و بسبب تعرض الحامل لأشعة أثناء جیرات الذریة والمواد الكیمیائیة، أنتیجة تلوث البیئة الناتج عن بعض التف

وراثي  لى احتمال ولادة طفل مشوه أو مصاب بمرضباب التي تؤدي إوغیرها من الأس، الحمل أو قبل ذلك

وأما التخلص ، ن أمكنالجنین أو التكفل براعیته وعلاجه إ مام الأبوین إما الإبقاء علىوهنا یبقى الخیار أ، خطیر

 .68وتوفیر الألم عنه وعن ذویه من الجنین بإجهاضه

إلى إباحة هذا  فذهب جانب من الفقه، راءفت الاَ جهاض بخصوص الجنین المصاب اختلوبین الإباحة والإ

ومن ، جهاض لكون حق الجنین في الحیاة یفوق مصلحة الأسرة في أن یكون جمیع أفرادها أسویاء من ناحیةالإ

ذا مال وتخرج من منطق الیقین والجزم، إمسألة تدخل في منطقة الظن والاحت خره فإن إصابة الجنین بالتشوهالاَ 

 . 69حدیث لم یحسمها على وجه الدقة ما زال الطب ال

فقد ذهب إلى القول بجواز إنهاء الحمل إذا ثبت یقیناً وجزماً أن الجنین مصاب  لأخر من الفقهم الجانب اأ

طباء للوقوف على مدة خطورة التشوه أو بمرض خطیر لا شفاء منه، وذلك بالعودة إلى أهل التخصص من الأب
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وجوب حمایة المجتمع في لى إالرأي یستند  ا، ولعلى موقف هذاز أو منع ذلكة الجنین والبت بعد ذلك في جو حال

 ه اختلف في الوقت الذيوإن كان هذه الاتجاالمحافظة أفراده أسویاء وحق الأسرة  في إنجاب نسل سلیم معافى، 

 .یجوز فیه ذلك

أي خلال الأربعة أشهر ول یرى جواز التخلص من الجنین المشوه قبل نفخ الروح في الجنین ؛ والاتجاه الأ

 .70نسانیة كاملة لا یجوز المساس بها د هذه المدة فیصبح الجنین نفساً إأما بع، الأولى من الحمل

أربعین یوماً أما إذا تجاوز  جهاض إذا كان عمر الجنین لم یتعدومنهم من یرى إباحة هذا النوع من الإ

خر في إباحة هذا النوع ، في حین یرى البعض الاَ 71اطةلمدة وهي مدة الأربعین یوما فلا تجوز أسقالجنین هذه ا

 .72من الإجهاض قبل انقضاء الأسبوع السادس عشر من الحمل 

و النقص في أأولهما إذ كان الطبیب المختص لم یجزم بوجود التشوه ، ونرى أنه یجب التفرقة بین أمرین

، ان الطبیب قد جزم بالتشوه ونقص الخلقةما الثاني فإذا كأ، كن تغلیب حق الجنین في الحیاةهنا یم، الخلقة

ول فإن كان التشوه بسیطاً بحیث یمكن للجنین بعد الولادة أن ه الحالة أن نمیز بین أمرین : الأفیجب في هذ

ا یجب تغلیب حق الجنین في الحیاة، وأما إذا كان التشوه جسیماً بأن تجاوز ملامح یمارس حیاة شبه طبیعة فهن

تعلق بالوقت والذي بعده ، أما فیما یأي الأبوین معاً ن الأفضل أن یتم الإجهاض مع الأخذ بر ، فمالكائن الإنساني

، ة الأبوینطباء المختصین وموافقفهو أمر یجب أن یخضع لتقدیرات الأ، لا یجوز إجراء هذا النوع من الإجهاض

ن هنالك نص قانوني " یجوز ن یكو یبني قاعدة قانونیة في توقیت ذلك، مع إمكانیة أن فالقانون لا یستطیع أ

إذا كان التشوه ، بموافقة كل من الأبوین وبموافقة الطبیب المختص بعد التشخیص المناسب إجراء الإجهاض

 جسیماً بشرط ألا یؤدي الإجهاض إلى الأضرار بحیاة الأم". 

إجهاض الجنین غلبها وخاصة التشریعات الأجنبیة قد أباحت وبالعودة إلى التشریعات القانونیة نجد أن أ

جهاض الجنین المشوه ؛ الذي أعطى المرأة الحامل إكالتشریع الفرنسي ، 73المشوه أو المصاب بمرض خطیر

مال قوي لإصابة الطفل جهاض متى كان هنالك احتمن قانون الصحة الفرنسي الإ 1-2213المادة حیث أجازت 

بعد ، ي مرحلة من مراحل الحملوفي أ یمكن علاجه في وقت التشخیص بمرض أو عاهة خطیرة لا الذي سیولد

مسألة الجنین المشوه في  74نجلیزيثاني عشر، وكذلك عالج  المشرع الإسبوع الأن كان یمنع ذلك بعد مرور الأ
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، إذا كان استمرار الحمل یحمل مخاطر ولادة طفل انوناً خاصاً أباح الإجهاض صراحةق 1967قانون عام  

 نولكنه اشترط كما المشرع الفرنسي أن یكون هنالك احتمال كبیر بأ، لبدنيالتكوین العقلي وامصاب بشذوذ في 

أن یتم الإجهاض برأي طبیبین مرخصین قاما الجنین  سوف یولد بمرض خطیر لا إمكانیة للعلاج حالته، و 

 النوع من العملیات. الها القیام بمثل هذ او خاصه مرخصجدیة للموقف في مؤسسة طبیة عامة أبدراسة 

والذي أباح ، لتشریعات العربیة التي  أباحت إجهاض الجنین المتوقع إصابته بالتشوة القانون التونسيومن ا

إجهاض الحمل إن كان یتوقع أن یصاب الولید بمرض أو أفة خطیرة على أن یتم ذلك داخل مؤسسة علاجیة 

رع الكویتي  في القرار الوزاري وكذلك المش ،75مرخصه وفقاً للقانون حتى ولو كان بعد الثلاثة الشهر من الحمل 

والذي سمح للأطباء بأجراء عملیة الاجهاض اذا ثبت على وجه الیقین والجزم إصابة  1984لسنة  55رقم 

 . 76الجنین بتشوه بدني أو قصور عقلي لا یرجى البرء منه 

لا من القانون اتجاة كوهو ، ر إلى دور تشوه الجنین في إباحة أو عدم إباحة الفعلووهنالك اتجاة لم یش

فلم یأت ذكر لهذا الحالة داخل النصوص الجنائیة المجرمة للإجهاض في قانون العقوبات ، ردني المصري والأ

 من ن كلا) ویتضح من ذلك أ 325-321) وكذلك في قانون العقوبات الأردني ( 264 – 260المصري (

و نفس موقف المشرع الجزائري شوه وهو تإسقاط الجنین بسبب مرض خطیر أ ردني یمنعالمشرع المصري والأ

ن المشرع الجزائري  ض لكون الجنین یشكو من مرض خطیر أو تشوه، حیث إتعد من الدول المانعة للإجها والتي

ون من مشروع قان 81ثم عاد وسمح بهذا الإجهاض وفقاً لنص المادة ، كان یمنع مثل هذا النوع من الإجهاض

الجنین بمرض وتشوه خطیر على أن یتم هذا الإجهاض بالتوافق بین الصحة حال ثبت بصفة مؤكدة إصابة 

لنور بسبب الرفض المجتمعي والذي أطاح بها ا مع العلم أن هذه المادة لم تر ،77طباء المختصین الزوجین والأ

نصت " یهدف  والتي 2018نة لس 11-18من قانون الصحة رقم  77المشرع الجزائري بنص المادة  وكتفي

مهددین بخطر زنها النفسي والعقلي اعلاجي للحمل إلى حمایة صحة الأم عندما تكون حیاتها أو تو الإیقاف ال

من المشروع  الملغى، ورغم  81بتطبیق نص المادة  ان المشرع الجزائري ما زال متمسكبسبب الحمل " ویتضح أ

  .زنها النفسي والعقلياتو م ویؤثر على وه الجنین على صحة الأتش العلنیة في ذلك مستنداً لما یلحقهعدم 
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 جتماعیة الإجهاض لدوافع اقتصادیة وا.2.2

سرة، كما لو كان ویراد به التخلص من الجنین الذي سیتسبب بقدومه بمتاعب اقتصادیة واجتماعیة للأ 

ن وجود طفل عدداً كاف من الأطفال، بحیث إو أن یكون للأسرة بوجوده یضع الأسرة بوضع مالي لا یحتمل أ

 .سوف یثقل كاهل الأسرةجدید 

على عدم مشروعیة هذا النوع من الإجهاض لكون حق الحیاة یرجح ویعلو عند المقارنة  ویكاد یجمع الفقه

ف بحیث یجب تغلیب حق الجنین بالحیاة مهما كانت الظرو ، مع الأهمیة الاجتماعیة والمركز الاقتصادي للأسرة

جهاض لدى لما في إباحة هذا النوع من التوجه العامة للإ، 78ثر بقدومه الاقتصادیة والاجتماعیة سوف تتأ

همال في استعمال عد دافعاً لكثیر من النساء في الإتعاني من ظروف اقتصادیة ،وكذلك ی العائلات الفقیرة والتي

على أنه من الممكن إنهاء الحمل لأسباب  اداوسائل الحمل والتقلیل من الحذر في العلاقات الجنسیة اعتم

 .ة واجتماعیة إن حصل الحملاقتصادی

عات العربیة على عدم جواز هذا النوع من الإجهاض بسبب الظروف ویكاد یكون هنالك إجماع في التشری

افع ردني والجزائري حیث لا یبیحان الإجهاض لدو والأومنها التشریع المصري  ، عیةالاقتصادیة والاجتما

ونسي الذي یسمح بأبطال الحمل في الثلاثة أشهر الأولى و اجتماعیة ویستثنى من ذلك المشرع التاقتصادیة أ

 .79بناء على طلب من أصحاب العلاقة في مؤسسة استشفائیة أو صحیة أو في مصحة مرخص فیها 

قد أجاز للمرأة الحامل  ن المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامةوبالعودة الي التشریعات الغربیة نجد أ

إجهاض حملها على أن یكون هذا  تستطیع أن تطلب من الطبیب المعالج توجد في حالة عسر (ضیق) التي

نسي المقصود بحالة العسر تاركاً أمر ذلك ولم یحدد المشرع الفر ، نهاء قبل نهایة الأسبوع العاشر من الحملالإ

فاته او أمین مصرو و تحالة انها لا تملك الأنفاق علیه أو رة  أكثر من طفل في لأسللفقه والذي اعتبر وجود أ

یة الأسبوع العاشر ومن بواب العسر التي ذكرها المشرع الفرنسي على أن یتم الإجهاض قبل نهااحتیاجاته  من أ

 .خصائي ضمن مؤسسة علاجیة مصرح لها بذلكقبل طبیب إ

 الخاتمة 

مَ  الَّتِي النَّفْسَ  تقَْتُلُوا ولاََ  من سورة الأنعام "151قال تعالى في الاَیة  إن الأصل في "، بِالْحَقِّ  إِلاَّ  اللَّهُ  حَرَّ

یمكن أن نفصل بین الواقع  فلاالشرعیة الجنائیة،  القانون على تجریمها وفقاً لمبدإ الأفعال الإباحة إلا إذا نص

جهاض ي حالات معینة، فمشكلة تجریم الإالاجتماعي وبین النصوص القانونیة القائمة على تجریم الإجهاض ف
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تفاق على أهمیة رغم الا دافعون عن مفاهیم قانونیةخرین ییدافعون عن قیم أخلاقیة واَ  ذات طبیعة عالمیة بین من

إلى معالجة خره بحاجة ة الأم والإجهاض العلاجي وحالات اَ لحیاالات معینة من الإجهاض كالإجهاض إنقاذا ح

أة الطبیعیة ووظیفتها من رسالة المر  اجزء لكونهافلا عبرة للمتاعب العادیة المصاحبة للحمل  ،يتشریعوتدخل 

لذا فإن حق الجنین ، والحاجة سباب الاقتصادیة كالفقربالأ ما یتعلقوكذلك ، الاجتماعیة التي خلقت من أجلها

 .على تلك الظروف في الحیاة یرجح

على مشرع في كثیر من الدول ال عاقبیرة جداً على المجتمع ؛ لذا تلحق بالإجهاض كب يالتثار الاَ إن  

، لذا حرصت ، لكون محل الاعتداء هو جنینونیة رادعةضروري من خلال نصوص قان غیرالإجهاض 

 العالم وعلى، مفاظ على النسل وكذلك حفظ حیاة الأالتشریعات على فرض حمایة لحقه في الحیاة المستقبلیة للح

تدخل  یتطلب الذي مرالأ النساء، من لافوالاَ  الأرواح ملایین زهاقإ لىع تؤدي التي التحدیات موجه بأسرة

لما في تجریم الإجهاض من غایة ، في سن تشریعات منظمة للإجهاض في حالات لم تعالج قانونیاً  الدول

 وبیان علتها واستجلاء معالجتهال سبل إیجاد وفي، نقراضعظیمة تتمثل في حمایة النوع الإنساني من الا

 اللجوء وتجریم الإنجاب، في بالحق الحقوق، يف  بالمساواة تؤمن التي الدول جمیع تعترف نأ یجب لذا، أسبابها

 .صحته على خطر الحمل استمرار كان في ذاإ مالأ حیاة نقاذإ سبیل وفي  الحدود ضیقأ في إلى الإجهاض إلا

  
 الهوامش :

 .35ص 2003مارس  18في  144مقال مجلة النیوزویك العدد  –التخلص من حق الاجهاض شیئاً فشئ  1
المجلد  –جمعیة العلوم الطبیة الاسلامیة المنبثقة عن نقابة الاطباء الاردنین  –في ضوء الشریعة الاسلامیة قضایا طبیة معاصرة  2

 . 208ص –دار البشیر  –بدون سنة نشر  –الاول 
 –بدون دار نشر  –بدون سنة نشر  – 1ط –الجزء الثاني  –تألیف القاضي مجد محمد الدین بن یعقوب  –القاموس المحیط  3

 .326أجهض ص مادة
 .27ص – المعجم العربي الحدیثاروس  4
المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن استخدام الأسالیب المستحدثة في الطب والجراحة،دراسة مقارنة،  -محمد عبد الوهاب ، د.الخولي  5
 .106م، ص1997-بدون دار نشر / 1ط
بدون سنه نشر  –مؤسسة شباب الإسكندریة  ––موم الطب الشرعي وعلم الس –سحر  ، د. كامل، عبداالله ،محمود موسى 6

 .100ص
 .532ص –بدون سنة نشر  –بغداد  –مطبعة المعارف  - –الجرائم الواقعة على الأشخاص  –حمید ، السعدي 7
 . مادة : جهض.143/ 1، استانبول: دار الدعوة جالمعجم الوسیطإبراهیم مصطفى وآخرون،  8
ا میكیة  استجابة قانون العقوبات لمقتضیات التطور العلمي في التخلص من ألاجنه اطفال دین –محمد عبد االله ، الشلتاوي 9

 .44ص –1991سنة  -بدون دار نشر – 1ط –الأنابیب 
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 -الطبعة الاولى  –دراسة موقف الشرائع السماویة والقوانین المعاصرة  –جریمة إجهاض الحوامل   -مصطفى عبد الفتاح ، لبنة 10
 123ص  -  1996سنة –للطباعة والنشر  دار أولى النهى

 .532ص –المرجع السابق  –نقلاً عن د. حمید السعدي  – 2018رقم  5ج  –المطول  –جارو 11
 .154ص – 1990سنة -عمان –دار عمار لنشر  – 1ط –الجرائم الواقعة على الاشخاص  –محمد سعید ، نمور12
 . 501ص  -1994سنة  –دار النهضه العربیة  –2ط –م الخاص القس –شرح قانون العقوبات  –محمود نجیب ، حسني 13
 .532ص –المرجع السابق  –السعدي حمید 14
 .266ص  -1985سنة  –دار الفكر العربي  –2ط –جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال  –رؤوف ، عبید15
معلقاً علیه  –ح قانون العقوبات شر -مشار الیة في مؤلف الدكتور معوض عبد التواب   596ص  6/6/1976نقض جلسة 16

 .978القاهرة  ص -دار الفكر العربي- 1997سنة  – 2ط – 1996بأحكام محكمة النقض  منذ إنشائها وحتى 
 –المنشورة في مجموعة المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز في القضایا الجزائیة  – 1956سنة  155صفحة  23/56تمییز جزاء  17
 .13ص -والصادر عن نقابة المحامیین الاردنیة   –  1982 – 1953  1ج
بدون سنة –الدار السعودیة للنشر والتوزیع  –قضیة تحدید النسل في الشریعة الاسلامیة  –أم كلثوم یحیى مصطفى ، الخطیب 18

 .149ص -نشر 
 .159ص -یدون سنة نشر –بیروت  –دار العلم للملایین  –موسوعة المرأة الطبیة -سیبرو ، فاخوري19
 .165ص1989سنة  -بدون دار نشر -3رجمة: د/ الفاضل العبید عمر، طالیوت فیلیب، العقم: أسبابه وطرق علاجه، ت20
  836ص -بدون سنة نشر –القاهرة  –طبع دار الشعب  –4ج  –إحیاء علوم الدین  –ابي حامد محمد الغزالي ، الامام الغزالي21
 .160ص  –لسابق المرجع ا -أم كلثوم یحیى مصطفى الخطیب  22
  1992سنة –دار المنار  – 1ط   –الحمایة الجنائیة للحمل المستكن بین الشریعة والقانون  –محمد عبد الشافعي  ، اسماعیل23

 .وما بعدها 19ص
 1960لسنة  16قانون العقوبات الاردني رقم 24
 1948لسنة  148قانون العقوبات السوري رقم 25
 .54ص 2002سنة النشر  –القاهرة  –دار النهضة العربیة  –ض في القانون الجنائيالاجها  -منال مروان ، منجد26
 .271ص  –دار الثقافة للطباعة والنشر  – 1988سنه  –جنایات وجنح الضرب والإجهاض  –أ شریف ، بدوي27
 .28ص  –المرجع السابق  –منال مروان ، منجد 28
 .122ص –المرجع السابق  –محمد عبد الوهاب ، الخولى29
والذي نص في  1937لسنة  58والقانون رقم   2003لسنة  95قانون العقوبات المصري طبقا لأحدث التعدیلات بالقانون رقم  30

(لا عقاب على من ارتكب جریمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقایة نفسه أو غیره من خطر جسیم على النفس على  61المادة 
 دته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطریقة أخرى.) وشك الوقوع به أو بغیره ولم یكن لإرا

لا یعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن -"حالة الضرورة  1960لسنة  16من قانون العقوبات الاردني رقم  89المادة 31
یه قصداً شرط أن یكون الفعل یدفع به في الحال عن نفسه أو غیره أو عن ملكه أو ملك غیره، خطراً جسیماً محدقاً لم یتسبب هو ف

 متناسباً والخطر.)
 1966یولیو  8المؤرخ في  156-66وكذلك الأمر ، 1936صفر عام  18مؤرخ في 156-66قانون العقوبات الجزائري أمر رقم 32
 .287ص –المرجع السابق  –جرائم الواقعة على الانسان  –شرح قانون العقوبات  –كامل حامد ، السعید33
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ري من الامراض الشائعة ولكن في حالة الاصابة به فانه یصیب الام بالالتهاب یمكن ان یكون له مؤثرات مدمرة ومرض الزه34
اما مرض الحصبة الألمانیة فهي تصیب الام في المراحل الباكرة من ، للجنین مسبباً اما موت الجنین او حالات من الشذوذ الخلقي

حقائق عن  –د. بثینه مندور  –یمكن أن یسبب موت الجنین للمزید مراجعه الحمل والذي یسبب شذوذا حاد عند الجنین و 
 .67ص -بدون سنة نشر  –الدار العربیة للعلوم  –الاجهاض

 .2008لسنة  37رقم، قانون الصحة العامة الاردني35
 1971لسنة  20قانون الصحة العامة الأردني رقم  -

36 Medical termination of pregnancy. 

(1)Subject to the provisions of this section, a person shall not be guilty of an offence under the law relating to abortion 
when a pregnancy is terminated by a registered medical practitioner if two registered medical practitioners are of the 
opinion, formed in good faith— 
[F1(a)that the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that the continuance of the pregnancy would 
involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of injury to the physical or mental health of the pregnant 
woman or any existing children of her family; or 
(b)that the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical or mental health of the pregnant 
woman; or 
(c)that the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the pregnant woman, greater than if the 
pregnancy were terminated; or 
(d)that there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities 
as to be seriously handicapped.] 

 
 .116ص –المرجع السابق  –منال مروان ، منجد37
 .1994قانون العقوبات الفرنسي لسنة  38

39. RTICLE 122-7 A person is not criminally liable if confronted with a present or imminent dange himself, 
40. another person or property, he performs an act necessary to ensure the safety of the person or property, except 
where the means used are disproportionate to the seriousness of the threat. 

 .123ص –1997سنة  -بدون دار نشر -1ط –المسئولیة الجنائیة للاطباء  –محمد عبد الوهاب ، د. الخولى .41
 .160ص -بدون سنة نشر  -بیروت –دار العلم للملایین  –موسوعة المرأة الطبیة –د. سبیرو فاخوري  .42
 .5ص –المرجع السابق  –محمد عبد الوهاب   لى د.الخو  .43
:یهدف الإیقاف العلاجي للحمل غلى حمایة صحة الاَم عندما تكون حیاتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددین  77المادة  .44

 .بخطر بسبب الحمل
 .507ص –المرجع السابق  –القسم الخاص  -محمود نجیب  ، د. حسني .45
 .165ص –ابق المرجع الس –سبیرو ، د.فاخوري .46
 .617 –المرجع السابق  –مصطفى عبد الفتاح  ، د. لبنة .47
 .229ص –المرجع السابق  –الجرائم الواقعة على الإخلاق  –كامل حامد  ، د. السعید .48

49. The Human Fertilisation and Embryology Act 2008. 
 .115ص –المرجع السابق  –منال مروان ، د. منجد .50
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 2001من القانون الفرنسي  رقم L    2213-2باب علاجیة بعبارة لأسباب طبیة وفقاً  للمادة تم الاستعاضة عن عبارة لاس .51

 .بشأن الإنهاء الطوعي للحمل
 .2005جوان لسنة  6المؤرخ في  2005لسنة  46قانون العقوبات التونسي عدد .52
 1991القانون الجنائي السوداني لسنة  .53
 .508ص –السابق المرجع  –القسم الخاص  –محمود نجیب ، يد. حسن .54
 .119ص –المرجع السابق  –حسن محمد ، د. ربیع .55
لا تقع أي ، " إذا أصبحت امرأة حامل بسبب جریمة كانت ضحیتها 2007من القانون التركي لسنة  99/6حیث جاء بالمادة  .56

من أطباء مختصین على أن یمارس ، وإذا رضیت المرأة، اسبوعاَ  20عقوبة على الشخص الذي قام بإیقاف حمل إذا لم یتجاوز 

 بالمستشفیات ".
، نازهأربیل : مطبعة جابخانة ى ، 1ط، حمایة المرأة في القانون الجنائي العراقي/دراسة مقارنة -تافكة عباس   ، يد. ألبستان .57

بنغازي : منشورات الجامعة ، 1ط، شرح قانون العقوبات اللیبي (القسم الخاص)، ادوار غالي، الذهبي؛ د.  100ص، 2005

 .141ص، 1971، یبیةالل
  .وما یلیها 134ص –المرجع السابق  –منال مروان ، دد. منج .58
مكتبة دار الثقافة للنشر  –دراسة مقارنة  –رضاء المجني علیة وأثرة على المسؤولیة الجنائیة  –محمد صبحي ، د. نجم .59

 .وما یلیها 143ص  2001سنة  -عمان –والتوزیع 
وأجاز هذا القانون أنزال الجنین القابل للحیاة إذا تم ذلك بسلامة نیة بقصد صیانة  1929صدر قانون حمایة الطفولة سنة  .60

  .حق المراة في الحیاة
  .136ص  –المرجع السابق  –منال مروان ، د. منجد .61
تستفید من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ویستفید كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى  .62

 .) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قریباته حتى الدرجة الثالثة323و 322لمنصوص علیها في المادتین (الجرائم ا
 .231ص –المرجع السابق  –رضاء المجني علیة  –محمد صبحي ، د. نجم .63
 .270ص –المرجع السابق  –الجرائم الواقعة على الإنسان  –كامل حامد ، دد. السعی .64
 .259ص  –السابق المرجع  –محمد ، د. الجبور .65
  .119ص  –المرجع السابق  –محمد عبد الوهاب ، د. الخولي .66
 . 633ص  –المرجع السابق  –مصطفى عبد الفتاح ، د. لبنة .67
 .117ص -المرجع السابق –حسن محمد ، د. ربیع .68
 .332ص –المرجع السابق  –عمر السعید ، ند. رمضا .69
 .122ص –المرجع السابق  –منال مرون ، د منجد .70
 .807 –المرجع السابق  –مصطفى عبد الفتاح  – د. لبنه .71
 .232ص  –دار النهضة العربیة  -2003سنة  –دراسة مقارنة  –المسؤولیة الجنائیة  للأطباء  –أسامة عبد االله ، د. قاید .72
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ل  نجد بعض الدول  الغیر عربیة تذهب الى التشدد  في مسالة الإجهاض وبشكل ضیق اذا كان الإجهاض لإنقاذ حیاة الحام .73

للمزید اقراء لدكتوراه حلیمة .مالیزیا، وایرلندا، تركیا، أما غیر ذلك فیعد من المحظورات ومنها تشوه الجنین ومن تلك الدول قبرص

 160ص – 2018سنة -مصر–الاسكندریة  –دار الجامعة  الجدید  -أحمد محمد حمزة  الحمایة الجنائیة للجنین من الإجهاض 

 وما یلیها.
74. Abortion Act 1967 (d)that there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical 

or mental abnormalities as to be seriously handicapped .  
هر إن خشي من من المجلة الجزائیة والتي نصت ( كما یرخص فیه بعد الثلاثة أش 214بینت  ذلك الفقرة الرابعة من الفصل  .75

وفي ، أو كان یتوقع أن یصاب الولید بمرض أو أفة خطیرة، مواصلة الحمل  أن یتسبب في انهیار صحة الأم أو توازنها العصبي

 هذه الحالة یجب أن یتم في مؤسسة مرخص بها ).
  126 -المرجع السابق –منال مروان ، د. منجد .76
وفقاً ، ي الجدید والمقدم للبرلمان  ( عندما یثبت بصفة أكیدةمن مشروع قانون الصحة الجزائر  81حیث نصت المادة  .77

یجب على الطبیب المتخصص أو الاطباء ، منه ءللتشخیص ما قبل الولادة أن الجنین مصاب بمرض أو تشوه خطیر لا شفا

تدعیه الظروف والاتفاق  مع الطبیب المعالج إعلام الزوجین بذلك واتخاذ كل تدبیر طبي علاجي تس، المتخصصین المعنیین

 بمواقتهما.
  .308 –المرجع السابق  –قضایا طبیة معاصرة  .78
 .1973لسنة  53من المجلة الجنائیة التونسیة المصادق علیة في العدد   214الفصل  .79

 

 


